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1	افتتاح الدورة
[bookmark: _Hlk201404443]1.1	رحب الرئيس بالمشاركين الذين يتابع بعضهم المداولات عن بُعد، وذكر بأن المجلس ناقش، خلال دورته المعقودة في أبريل ومايو 2026، الأعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) واتفق على أن تواصل الأمانة رصد التطورات ذات الصلة بالمؤتمر رصداً مُحكماً، بالتنسيق الوثيق مع البلد المضيف وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UNDSS). وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة للوضع قبل أربعة أشهر من انعقاد المؤتمر. وفيما يتعلق بالأسئلة والشواغل التي أثارها الأعضاء، وحرصاً على الشفافية والشمولية، رأى أن من المهم عقد دورة استثنائية للمجلس. وأوضح أن مؤتمر المندوبين المفوضين هو الهيئة الإدارية العليا للاتحاد، وأن مشاركة جميع الدول الأعضاء على أعلى مستوى هي أمر أساسي لضمان شرعية مداولاته وقراراته وفعاليتها ونجاحها. وقال إن الغرض من الدورة الاستثنائية هو مراجعة أحدث المعلومات المُتاحة، والنظر في التقييم الذي أعدته الأمانة، وتقديم توجيهات إلى الأمينة العامة بشأن كيفية المُضي قدماً فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026، بغية التأكد من أن أي قرارات أو توصيات تستند إلى أحدث المعلومات وتراعي مصالح الاتحاد بأكمله. وأعرب عن تقديره للأمينة العامة والأمانة والبلد المضيف وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن على جهودهم المبذولة في سبيل تيسير الأعمال التحضيرية للمؤتمر ودورة المجلس.
2	إقرار جدول الأعمال (الوثيقة C26‑EXT/1(Rev.1))
1.2	اقترح الرئيس، بعد عرض الأمانة الوثيقة C26-EXT/2 في إطار البند 3 من جدول الأعمال، دعوة سفيرة دولة قطر وممثلتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والمراقب من قطر إلى تقديم مساهمات إدارتهما، وبعد إمكانية عرض الوثائق C26-EXT/7 وC26-EXT/4 وC26-EXT/3 بهذا الترتيب. ‏ونظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه المسألة، اقترح السماح أنه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك من أجل تيسير إجراء نقاش شفاف ومستنير وبنّاء، ينبغي السماح للوفد القطري بالتحدث مجدداً في إطار بند جدول الأعمال نفسه بغية الرد على الأسئلة.‎
2.2	ووافق المجلس على مقترح الرئيس وأُقر جدول الأعمال.
3	التحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (الوثائق C26‑EXT/2 وC26‑EXT/3 وC26‑EXT/4 وC26‑EXT/6 وC26‑EXT/7)
1.3	أعربت الأمينة العامة عن تقديرها للرئيس على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس ولجميع الدول الأعضاء في المجلس على مشاركتهم المستمرة ودعمهم وتوجيههم في وقت مهم بالنسبة إلى الاتحاد. وذكرت أن الأمانة، بناءً على طلب المجلس، تواصل رصد التطورات ذات الصلة بالأعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026، بالتنسيق الوثيق مع البلد المضيف وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن؛ وأن الأسئلة والمخاوف التي أثارتها الدول الأعضاء أُحيلت إلى رئيس المجلس ونائبه.‎ ولضمان إبلاغ جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، رأى الرئيس أنه من المناسب عقد الدورة الاستثنائية حتى يتسنى تزويد المجلس بتقييم موضوعي ومحدث عن الوضع وتقديم توجيهات بشأن سبيل المُضي قدماً، مع مراعاة آثار الخيارات المختلفة المُتاحة. وأردفت بالقول إن الأمانة مستعدة للعمل وفقاً لما يقرره المجلس ومواصلة العمل بصورة وثيقة مع الدول الأعضاء بغية ضمان نجاح عقد مؤتمر ناجح يتسم بالسلامة والأمن والشمولية والكفاءة، يمكن لجميع الوفود النفاذ إليه.
2.3	وقدم رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء عرض شرائح عرف فيه الحضور بالوثيقة
C26-EXT/2، التي قدمت تقييماً للوضع استناداً إلى المعلومات المتاحة بحلول منتصف أغسطس 2026 وحددت سيناريوهين لمزيد من الأعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026، مع الاعتبارات التشغيلية والمالية المرتبطة بها والعواقب الإجرائية، بما في ذلك اشتراط دعم أغلبية الدول الأعضاء عملاً بالرقم 47 من اتفاقية الاتحاد في حال تغيير مواعيد انعقاد المؤتمر ومكانه. وأشار إلى إفادة الأمانة، منذ نشر التقرير، بأن مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CICG)، حيث أُجريَ حجز مؤقت لشهر يناير 2027، تلقى طلبات حجز أخرى في الشهر نفسه. وذكر إمكانية فقدان الحجز المؤقت للاتحاد، والذي بقيَ سارياً دون حجز رسمي بفضل دعم السلطات السويسرية، إن لم يُؤمّن بحلول نهاية الأسبوع. وختم بالقول إنه من المطلوب من المجلس النظر في السيناريوهات المعروضة، وتقديم التوجيهات، واتخاذ أي قرار يراه مناسباً، وتكليف الأمينة العامة وفقاً لذلك.
3.3	وأكد المراقب من قطر، في معرض تقديمه المساهمة الواردة في الوثيقة C26-EXT/6، من جديد التزام إدارته الكامل باستضافة مؤتمر مندوبين مفوضين ناجح وشامل ومثمر سيتيح فرصة لجمع المجتمع العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية النهوض بالحوار وتعزيز التعاون ورسم معالم مستقبل التنمية الرقمية لصالح جميع الدول. وقال إن قطر، بصفتها البلد المضيف، لا تزال ملتزمة بالترحيب بجميع الدول الأعضاء والمشاركين وبتهيئة البيئة اللازمة كي يحقق المؤتمر هدفه في ظل روح تتسم بالانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل.
4.3	وعرضت السيدة هند بنت عبدالرحمن المفتاح (السفيرة والممثلة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف) تقييماً للمخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن، أعدته وحدة إدارة المخاطر في بلدها، فيما يتعلق بالوضع في قطر والمنطقة ككل والتحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026. وأوضحت أنه على الرغم من ضرورة البقاء على دراية بالبيئة الإقليمية والجغرافية السياسية، ليس هناك ما يشير إلى أن الحالة الأمنية السائدة ستمنع تنظيم المؤتمر أو تعرقله بشكل كبير. وشددت على أن سلامة جميع المشاركين وأمنهم سيبقيان الأولوية الرئيسية. وقالت إن إدارتها ملتزمة بالتعاون مع الاتحاد لوضع وتنفيذ خطة طوارئ شاملة في حال ظهور أي مخاطر كبيرة قبل انعقاد المؤتمر أو أثناءه.
5.3	وفيما يتعلق بالرد على عدد من الأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس والمراقبون قبل الدورة، قدمت السفيرة والممثلة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف معلومات إضافية عن إدارة المجال الجوي، بما في ذلك القدرة التشغيلية للخطوط الجوية والجداول الزمنية، وحجم حركة الركاب وخطط طوارئ السفر الجوي؛ وخطط الإخلاء ونقاط التجمع في أماكن الحدث؛ والتخطيط للطوارئ على نطاق أوسع، بما في ذلك في حال إغلاق الفضاء الجوي لفترة طويلة.
6.3	وقدم عضو المجلس من الجزائر، متحدثاً باسم المجموعة الإفريقية، الوثيقة C26-EXT/7 التي تتضمن رسالة إلى الرئيس يعرب فيها عن ثقة المجموعة الكاملة في قدرة قطر على استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 بنجاح في نوفمبر 2026، عملاً بالقرار 77 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين والمقرر 636 (الصادر عن دورة المجلس لعام 2023) للمجلس. وتابع بالقول إن المجموعة تعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ينبغي الإبقاء على الترتيبات التي تمت الموافقة عليها، وذلك، حرصاً على ضمان الاستمرارية وتجنب عدم اليقين والتكاليف الإضافية والصعوبات التشغيلية. وأوضح أن الأعمال التحضيرية بلغت مرحلة متقدمة جداً ونُفِّذت استثمارات كبيرة؛ وأضاف أنه لم تُحدَّد أي اعتبارات أمنية ستحول دون أمن تنظيم المؤتمر في الدوحة وتناسقه.
7.3	وقدم المراقب من الاتحاد الروسي، متحدثاً أيضاً باسم أذربيجان وبيلاروس وأوزبكستان، الوثيقة C26-EXT/4 التي تفصل الأساس القانوني الذي استُنِد إليه في اتخاذ الترتيبات لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 واستكشفت المخاطر القانونية والمالية المترتبة على تأجيل المؤتمر إلى يناير 2027. وأوضح أنها ترى التأجيل غير مقبول، لا سيما أنه لم ترد توصية مباشرة من إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة حتى الآن بعدم عقد الحدث في الدوحة في نوفمبر 2026. واعتبر أنه ينبغي عقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 على النحو المخطط له، وبجدول أعمال كامل.
8.3	وقدم المراقب من السودان، متحدثاً بالنيابة عن الدول العربية، الوثيقة C26-EXT/3 التي تتضمن رسالة موجهة إلى الرئيس تشدد على أهمية ضمان عقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 بنجاح وتناسق إذ عبَّرت عن ثقة الدول العربية الكاملة في قدرة قطر على استضافة الحدث. واعتبر أن المعلومات الإضافية المقدمة خلال دورة المجلس تبرز نطاق الأعمال التحضيرية الجارية. وأضاف أن تغيير مكان أو مواعيد انعقاد المؤتمر ستترتب عليهما عواقب مالية ولوجستية وغيرها من العواقب، ويمكن أن يؤثر على قدرة الوفود على المشاركة بشكل كامل. وقال إن أي تغيير ينبغي أن يسترشد بتقييمات تقنية وأمنية موضوعية ومحدَّثة، وبالقرارات التي سبق أن اعتمدتها الهيئات المختصة في الاتحاد.
9.3	ورحب أعضاء المجلس والمراقبون، وبعضهم شارك عن بُعد، بعقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة هذه المسألة وأعربوا عن تقديرهم للمعلومات المفصلة التي قدمتها الأمانة والوفد القَطَري. وأشاد المتحدثون بالأعمال التحضيرية المكثَّفة التي تضطلع بها حكومة البلد المضيف لضمان أن يسير مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 على النحو المتوخاة، عملاً بالقرار 77 (المراجع في بوخارست، 2022) والمقرر 636 الصادر عن المجلس (دورة المجلس لعام 2023)، وأعربوا عن ثقتهم الكاملة في قدرة قطر على تنظيم مؤتمر آمن ومأمون وناجح وشامل. وأعربوا عن تأييد بالإجماع لعقد الحدث في الدوحة في نوفمبر 2026، على النحو المخطط له. وذكروا أن الاعتبارات القانونية واللوجستية والمالية واعتبارات السلامة والأمن، بما في ذلك التقييم الأخير لإدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة، تشير إلى الحفاظ على الترتيبات الحالية بوصفها الخيار الأفضل، ما لم يحدث أي تدهور غير متوقع في الوضع الأمني في المنطقة، على الرغم من أن بعض المتحدثين شددوا أيضاً على الحاجة إلى تخطيط طوارئ قوي لمواجهة هذا الاحتمال.
10.3	وفي ضوء التأييد القوي المعرب عنه، اعتبر الرئيس أن المجلس يوافق على عدم تغيير المقرر 636 الصادر عن المجلس (دورة المجلس لعام 2023)، وأن المجلس يوافق بالنتيجة على تكليف الأمانة بمواصلة الأعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين المقرر عقده في الدوحة، قطر، من يوم الإثنين 9 نوفمبر إلى يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.
11.3	واتُّفق على ذلك. 
12.3	وأعربت السيدة عبدالرحمن المفتاح (قطر) عن تقديرها للثقة التي أُولِيت إلى بلدها وحكومتها بغية استضافة المؤتمر وللدعم الذي قدمه جميع المعنيين.
13.3	ودعا الرئيس المجلس إلى النظر في المقترح الداعي إلى أن يأذن للأمينة العامة بإلغاء المؤتمر في قطر، إذا رأت أنه لم يعد من الممكن تسيير أعمال المؤتمر في الدوحة بأمنٍ وأمان وفاعلية، بسبب تطور الظروف.
14.3	وأعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم الواسع للمقترح، لكن العديد منهم استفسروا عن الجوانب العملية اللوجستية التي ستنطوي عليها والأساس القانوني الذي يستند إليه. وشددوا على أهمية التشاور مع المجلس بصورة وثيقة وعلى الفور إذا أصبح اتخاذ هذا القرار أمراً ضرورياً. وأعرب أحد أعضاء المجلس عن رأي مفاده أن المجلس لا يملك سلطة تفويض الأمينة العامة اتخاذ هذا القرار، لأن تغيير التاريخ أو المكان المتفق عليه لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 سيعني تعديل مقرر صادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين؛ وإذا اقتضت الظروف ذلك، ينبغي عقد دورة استثنائية ثانية للمجلس من أجل النظر في إلغاء المؤتمر وعليه الحصول على الموافقة المطلوبة من أغلبية الدول الأعضاء. وقال عضو آخر إن عقد دورة استثنائية أخرى للمجلس قبل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 سيتيح فرصة لتزويد الدول الأعضاء بمعلومات إضافية وطمأنة إضافية. وأكد عضو ثالث ضرورة أن يضع المجلس ثقته في المسؤولين المنتخبين في الاتحاد لاتخاذ قرارات عندما يكون الوقت مناسباً.
15.3	وشدد الرئيس على الطابع الملح للمسألة فقال إنه إذا تغير الوضع الميداني أو تغيرت التوصيات الصادرة عن إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة قبل انعقاد المؤتمر بوقت قصير، فقد لا يكون هناك وقت لانعقاد المجلس. وأردف أنه ينبغي إعطاء البلد المضيف الثقة اللازمة كي يتمكن من المُضي قدماً في أعماله التحضيرية. وبدلاً من عقد دورة استثنائية أخرى للمجلس، اقترح أن ينظم البلد المضيف جلسة إعلامية عبر الإنترنت قبل انعقاد المؤتمر.
16.3	ورداً على أسئلة طرحها عدة أعضاء في المجلس، شرح المستشار القانوني أن المجلس لديه سلطة تعديل المقرر 636 (الصادر عن دورة المجلس لعام 2023) ولكنه اختار عدم القيام بذلك. وأوضح أنه عملاً بالمادة 1 من اتفاقية الاتحاد يمكن تغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين ومواعيده الدقيقة بناء على اقتراح من المجلس، رهناً بموافقة أغلبية الدول الأعضاء. واسترسل بالقول إن القرار 83 (الصادر عن دورة المجلس لعام 1948، المعدل آخر مرة في دورته لعام 1990) الصادر عن المجلس يأذن للأمانة صراحة بأن تدرج في اتفاقات البلد المضيف أحكاماً تتعلق باحتمال إلغاء المؤتمر أو تأجيله. وتابع أن الإذن للأمينة العامة بإلغاء المؤتمر بموجب الشروط المُبيَّنة في الوثيقة C26-EXT/2 سيمنحها سلطة تقديرية محدودة للتصرف في مواجهة الظروف الخارجة عن سيطرة الاتحاد أو البلد المضيف. وذكر على سبيل المثال إذا نصحت إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة بعدم سفر الموظفين إلى المنطقة، لن يكون من الممكن عملياً عقد المؤتمر على النحو المخطط له؛ ومع ذلك، لا يعني إلغاء الترتيبات الخاصة بالدوحة إلغاء مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 تماماً. وأضاف أنه في حال إلغاء مؤتمر الدوحة، سيتعين على الأمينة العامة ورئيس المجلس عقد اجتماع استثنائي للمجلس لغرض وحيد، ألا وهو اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في هذا الاحتمال.
17.3	واعتبر الرئيس أن المجلس يوافق على أن يأذن للأمينة العامة، بالتنسيق الوثيق والفوري مع الدول الأعضاء في المجلس، بإلغاء المؤتمر في قطر، إذا رأت أنه نتيجة لتطور الظروف، لم يعد من الممكن تسيير أعمال المؤتمر بطريقة آمنة ومأمونة وفعالة في الدوحة، بما في ذلك الظروف التي تحول فيها التوجيهات الأمنية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة دون سفر أو نشر موظفي الأمم المتحدة إلى المنطقة.
18.3	واتُّفق على ذلك.
19.3	وأعرب عضو المجلس من الصين عن تحفظه إزاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه للتو.
20.3	وأحاط الرئيس علماً بهذا التحفظ، واعتبر أن المجلس يوافق على الطلب من الأمانة العامة ودولة قطر وضع الصيغة النهائية لاتفاق البلد المضيف (HCA) والتوقيع عليه بحلول 10 سبتمبر 2026، وتضمين الأحكام التي تسمح للأمينة العامة بإلغاء المؤتمر دون تحمُّل الاتحاد أي تكلفة أو أي مسؤولية، إذا رأت أنه نظراً لتطور الظروف، لم يعد من الممكن عقد المؤتمر بطريقة آمنة ومأمونة وفعالة في الدوحة.
21.3	واتُّفق على ذلك.
22.3	ودعا الرئيس المجلس إلى النظر في خطة الطوارئ المُبيَّنة في الوثيقة C26-EXT/2، والتي تستخدم بدلاً من ذلك مركز جنيف الدولي للمؤتمرات إذا اقتضى إلغاء مؤتمر الدوحة.
23.3	وفي حين قال بعض أعضاء المجلس والمراقبين إنهم يؤيدون خطة الطوارئ المقترحة بوصفها تدبير تأمين ضرورياً لتيسير الاستمرارية وإمكانية التنبؤ وضمان إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المناسب، حتى إذا تغيرت الظروف، أعرب أعضاء آخرون عن قلقهم إزاء التكاليف الباهظة المترتبة على ذلك وتساءلوا عن الخيارات الأخرى، بما في ذلك إمكانية عقد المؤتمر في الدوحة ولكن في وقت لاحق. ورأى بعض الأعضاء أنه من السابق لأوانه الالتزام بموعد ومكان بديلين محددين في الدورة الحالية. وطلب أحد أعضاء المجلس تحليلاً مفصلاً عن الأرقام المعروضة في الوثيقة C26-EXT/2 فيما يتعلق بتكاليف عقد المؤتمر في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات في يناير 2027.
24.3	وقال عضو المجلس من سويسرا إن التعاقد مع مركز جنيف الدولي للمؤتمرات من أجل أحداث الاتحاد يتلقى عادة إعانة من حكومته؛ ومع ذلك، لا ينطبق هذا الدعم على أي رسوم إلغاء قد تُتَكبَّد، بما في ذلك ما يتعلق بترتيبات الطوارئ قيد المناقشة.
25.3	واقترح عضو المجلس من رومانيا، التي استضافت مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، معالجة الوضع بإدراج أحكام مناسبة في اتفاق البلد المضيف الذي سيُوقَّع بين قطر والاتحاد.
26.3	وشددت الأمينة العامة على أهمية الموافقة على خطة طوارئ بوصفها عنصراً حكيماً وحذراً ومسؤولاً في ترتيبات عقد المؤتمر. وأضافت أن تأمين مكان يسمح بأقل تأجيل ممكن، إذا اقتضت الظروف ذلك، هو في مصلحة الاتحاد.
27.3	وأضاف نائب الأمينة العامة أن الأمانة أجرت بحثاً شاملاً ولكنه غير مثمر عن أماكن أخرى مناسبة في جنيف. واعتبر أن الخيار المطروح يمثل أدنى تكلفة والأسرع توفراً؛ وإذا لم يُراعَ الخير وأُلغيَ المؤتمر في الدوحة في اللحظات الأخيرة، فمن المرجح أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل قبل إمكانية اتخاذ ترتيبات بديلة. وقال إن تأخير المؤتمر سيؤخر اتخاذ قراراته، بما يشمل تأثيرات غير مقبولة على سير أعمال الاتحاد. وختم بالقول إنه من المطلوب الآن اتخاذ قرار على وجه السرعة بما أن مركز جنيف الدولي للمؤتمرات أبلغ الأمانة في الآونة الأخيرة بتلقي طلبات حجز أخرى لشهر يناير 2027.
28.3	ورداً على سؤال طرحه أحد أعضاء المجلس، قال رئيس دائرة إدارة الموارد المالية إن خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 أُدرجت في ميزانية الاتحاد لفترة السنتين 2027‑2026، وتمت الموافقة عليها في قرار المجلس 1435 (دورة المجلس لعام 2025)، ولم تُدرج في تكاليف التعاقد مع مركز جنيف الدولي للمؤتمرات. ورداً على عضو آخر، أجاب أنه وفقاً للمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ينبغي الإبقاء على مستوى حساب الاحتياطي أعلى من 6 في المائة من مجموع النفقات السنوية. وأضاف أن رصيد حساب الاحتياطي تجاوز 31 مليون فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل معدل تغطية بنسبة 19,86 في المائة.
29.3	واعتبر الرئيس أن المجلس يوافق على الإبقاء على خطة طوارئ تنطوي على استخدام مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، في حال ألغت الأمينة العامة المؤتمر.
30.3	واتُّفق على ذلك.
31.3	واعتبر الرئيس أيضاً أن المجلس يقرّ الموافقة على استخدام حساب الاحتياطي لتغطية رسوم إلغاء مؤتمر جنيف الدولي للمؤتمرات حتى 1 003 950 فرنكاً سويسرياً.
32.3	واتُّفق على ذلك.
33.3	ودعا الرئيس المجلس إلى النظر في المواعيد المحددة التي سيحجز فيها مركز جنيف الدولي للمؤتمرات بوصفها حالة طوارئ، وعقد المؤتمر، رهناً بالتشاور مع الدول الأعضاء، على النحو المبين في الوثيقة C26-EXT/2.
34.3	واقترح أحد أعضاء المجلس ألا تجسد الإشارة إلى المشاورة السيناريو المعروض في القسم 5 من تلك الوثيقة، الذي يشير صراحةً إلى الحصول على تأييد أغلبية الدول الأعضاء.
35.3	واعتبر الرئيس أن المجلس يوافق على عقد المؤتمر في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 يناير 2027، في حال إلغاء المؤتمر في الدوحة، وذلك رهناً بدعم أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد من خلال مشاورات تستغرق أسبوعين.
36.3	واتُّفق على ذلك.
4	اختتام الجلسة
1.4	رحبت الأمينة العامة بالقيادة والالتزام اللذين أبداهما رئيس المجلس ونائبه ومشاركة جميع أعضاء المجلس والمراقبين في السعي إلى ضمان إمكانية عقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 بطريقة آمنة ومأمونة وممكن النفاذ إليها. وشجعت جميع الدول الأعضاء على المشاركة على أعلى المستويات في المناقشات التي سترسم معالم مستقبل الاتحاد في السنوات الأربع القادمة.
2.4	وقال الرئيس إن المؤتمر سيكون أساسياً ليس للاتحاد فحسب، بل ولا سيما للشباب في جميع أنحاء العالم، الذين يواجهون حالة عدم اليقين الناجمة عن المشهد الرقمي والاقتصادي سريع التغير. وأضاف أن في هذه المرحلة الحرجة يتعين على الاتحاد إتاحة قيادة واضحة واتخاذ قرارات سليمة بشأن المواضيع التي تدخل في نطاق ولايته.
الأمينة العامة:	الرئيس:
د. بوغدان-مارتن	ب. تيجاني
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